الطعن رقم 79 لسنة 43 ق ، جلسة 1979-5-17
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)    بيع
- طلب إنفساخ عقدي بيع مختلفين لتحقق الشرط الفاسخ الصريح بعدم الوفاء بباقي الثمن وجوب تحقق المبالغ المسددة في كل عقد علي حدة .


القاعدة
 1- لا يجوز إعتبار العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح الوارد به إلا إذا ثبت للقاضى حصول المخالفة التى يترتب عليها الانفساخ ، و لما كانت الدعوى قد رفعت للحكم بإنفساخ عقدين مختلفين استنادا إلى تحقيق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه فى كل منهما ، فإنه لا يصح الحكم بإنفساخ العقدين إلا إذا تحقق الشرط بالنسبه لكل منهما ، و لا  يكفى تحققه فى أحد العقدين للحكم بانفساخ العقد الآخر ، و إنما يقتصر الانفساخ فى هذه الحالة على العقد الذى تحقق فيه الشرط ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه فى كل من عقدى البيع الصادرين من المطعون عليهم للطاعن على أن المبالغ المسددة من الطاعن " المشترى " و مقدارها 8050 ج " بخلاف مقدم الثمن "  لا تفى بقيمة الأقساط الباقية فى ذمته بمقتضى العقدين و مجموعهما 14370 ج ، دون بحث للمبالغ المسددة من الثمن المتفق عليه فى كل عقد على حده  و التعرف على ما إذا كانت هذه المبالغ تكفى للوفاء بهذا الباقى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                        
" سنة المكتب الفنى "  30 " رقم الصفحة - 365  -  قاعدة رقم –   -  "
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لا يجوز إعتبار العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح الوارد به إلا إذا ثبت للقاضى 


حصول المخالفة التى يترتب عليها الانفساخ ، و لما كانت الدعوى قد رفعت للحكم بإنفساخ 


عقدين مختلفين استنادا إلى تحقيق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه فى كل منهما ، فإنه 


لا يصح الحكم بإنفساخ العقدين إلا إذا تحقق الشرط بالنسبه لكل منهما ، و لا  يكفى تحققه فى 


أحد العقدين للحكم بانفساخ العقد الآخر ، و إنما يقتصر الانفساخ فى هذه الحالة على العقد 


الذى تحقق فيه الشرط ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقق الشرط الفاسخ 


الصريح المنصوص عليه فى كل من عقدى البيع الصادرين من المطعون عليهم للطاعن على 


أن المبالغ المسددة من الطاعن 


" 


المشترى 


" 


و مقدارها 


8050 


ج 


" 


بخلاف مقدم الثمن 


"  


لا 


تفى بقيمة الأقساط الباقية فى ذمته بمقتضى العقدين و مجموعهما 


14370 


ج ، دون بحث 


للمبالغ المسددة من الثمن المتفق عليه فى كل عقد على حده  و التعرف على ما إذا كانت هذه 


المبالغ تكفى للوفاء بهذا الباقى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
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